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الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي لمواجهته

الدلال يقترح رؤية مرحلية ومستقبلية للتعاطي مع آثار 
أزمة «كورونا» على الاقتصاد والعمالة الوطنية والقطاع الخاص

قدم النائب محمد الدلال 
اقتراحــا برغبــة تضمــن 
رؤيــة اقتصاديــة مرحلية 
ومســتقبلية للتعاطي مع 
آثار الأزمة علــى الاقتصاد 
والقطاع الخاص والعمالة 
الوطنية. ونــص الاقتراح 

على ما يلي:
ڤيــروس  وبــاء  أزمــة 
كورونــا هــي كذلــك أزمة 
اقتصاديــة بالمقــام الأول، 
فالتبعات التي خلفتها ولم 
تــزل هــذه الجائحــة على 
الدول والعالم  اقتصاديات 
كبيــرة وهائلة وقد يترتب 
عليها تغيــرات جذرية في 
الخرائــط الاقتصادية على 
المستوى المحلي والإقليمي 

والدولي.
٭ أولا: علــى المســتوى 
الدولي: نود لفت الانتباه 
إلى أنه سيؤثر على المدى 
البعيد على الكويت، بدءا 
من انهيار أســعار النفط 
المصــدر الأول والأوحــد 
للدخل، وانتهاء باحتمال 
القــوى  مراكــز  تغيــر 
الاقتصادية العالمية بسبب 
ارتفاع كلفــة الأزمة على 
اقتصادات مركزية كالاتحاد 
الأوروبي الذي يعاني أصلا 
مــن أزمــة ديــون صعبة 
واقتصاديــات باقــي دول 

الخليج والإقليم.
٭ ثانيــا: علــى المســتوى 
المحلي: البلد تعاني من أزمتها 
المزمنة منذ الاستقلال وهو 
الاعتماد الكلي على إيرادات 
النفط إثر تخلي الدولة عن 
مسؤولياتها التاريخية في 
تحقيق التنويع «المعقول» 
في مصــادر الدخــل بعيدا 
عن النفط. والأزمة الثانية 
هي تفشي غول الفساد في 
مفاصل الدولة مما يرســخ 
الأزمة الأولى ويزيدها إحكاما 

وصعوبة.
إن أزمــة وبــاء ڤيروس 
كورونــا تضــرب اقتصاد 
البلد بقــوة وتلقي بظلالها 
علــى الأجــواء السياســية 
لاســتعجال اتخاذ خطوات 
عاجلــة للحفاظ على مركز 

حــين التعامل مــع معالجة 
الوضــع الاقتصادي الناتج 

عن وباء ڤيروس كورونا:
٭ الحفاظ على موارد الدولة 

وحرمة المال العام.
٭ حمايــة اقتصــاد الدولة 
ومســتقبل الأجيال القادمة 
وأهمية استقرار الميزانية.

٭ تقديــر أثــر المعالجــات 
المقترحــة ومردودهــا على 

جانب الأمن المجتمعي.
المعالجــة  تكــون  أن  ٭ 
للقطاعــات  الاقتصاديــة 
والأعمال والفئات المستحقة 
وبمعايير محــددة ودقيقة 
ذات أثر علــى دعم اقتصاد 
الدولة في ظــل هذه الأزمة 
وليســت فرصة للتكســب 
واســتنزاف مــوارد الدولة 
وقطع الطريــق على تجار 

الأزمات.
٭ عدم المســاس بأصحاب 
الدخل المحدود ودعم الطبقة 

الوسطى.
٭ تفعيل الرقابة والمؤسسات 
الرقابيــة ودورهــا في ذلك 
ودعم مهنية البنك المركزي 

وأدوار ديوان المحاسبة.
٭ وجــود خطــة إصــلاح 

وهو ما يتطلب معه التفكير 
المستقبلي المسبق.

ثانيا: التصورات المقترحة 
لمعالجــة تبعــات جائحــة 

كورونا الاقتصادية:
١ ـ دعم المركز المالي للدولة 

حفاظا على السيادة:
٭ تقييــم وضع الصندوق 
السيادي وهيئة الاستثمار 
بعد انهيار الأسواق وتدني 
الأصول بأنواعها ودراســة 
ما إذا كان يلزم أي تغييرات 
هيكلية جذرية نحوها من 

عدمه.
٭ تنويع وتوزيع محفظة 

الاستثمارات عالميا.
٭ تعزيز احتياطيات الموارد 

الأخرى.
٢ ـ تقديم محفزات اقتصادية 
مالية للمواطنــين لمواجهة 
النفقــات الطارئة وإنعاش 
الدورة الاقتصادية المحلية.

٣ ـ إنقــاذ قطاع المشــاريع 
الصغيرة:

٭ دعم صندوق المشــاريع 
الصغيرة مع تحديد معايير 
رقمية ذات مدى زمني لآليات 

الدعم.
٭ دعم توجه البنك المركزي 

الإيجارات عن الساكنين أو 
المستثمرين.

خطــط  اســتكمال  ـ   ٦
تباطــأت  التــي  التنميــة 
الحكومة في تنفيذها بسبب 
أزمة سيولتها قبل كورونا.
٧ ـ وقف الهدر في موارد 
الدولة من جانب الحكومة 
والشــعب ونقصــد بوقف 
الهدر بفرض إجراءات تحد 
من الإسراف في المصاريف 
الخاصــة وتلــك المتعلقــة 
بميزانيات خاصة لمشاريع 
لا تحتــاج إليهــا الكويــت 
وكذلك استنزاف موارد الماء 
والكهرباء والطاقة وصور 
الإسراف والتبذير الأخرى.

٨ ـ استغلال الفرص الدولية 
الكثيــرة المتوقــع أن تبرز 
خــلال وبعد الأزمــة، ومن 
الشــركات  أبرزهــا شــراء 
المالكة للتكنولوجيا والأدوية 
المؤثرة  المالية  والمؤسسات 
الميــاه والغــذاء  ومصــادر 

والطاقة البديلة.. إلخ.
٩ ـ تســليم إدارة التبرعات 
التي يقدمها أهل الكويت من 
تجار ومؤسســات مجتمع 
مدنــي لثقــات يحســنون 
اســتثمارها دعمــا لخطط 

الحكومة.
١٠ ـ تخفيف أثر الإجراءات 
القطــاع  الحكوميــة علــى 

الخاص:
٭ تكليف فريق اقتصادي 
لتقديم اقتراحات تفصيلية 

للمعالجة.
٭ التــزام الحكومة بخطط 
التنميــة وعدم وقف عجلة 

الاقتصاد.
٭ دعم توجه البنك المركزي 
لتأجيل أقساط القروض إلى 

٣ ـ ٦ أشهر.
إنفــاذ تشــريع يلغــي  ٭ 
الفائدة/ الربح المحتسب عن 
هذه الفترة سواء للإسلامي 

أو التقليدي.
٭ تسهيل إجراءات الدولة 

والإعفاء من الرسوم.
١١ ـ تعزيــز ثقــة المواطــن 
بالقطــاع الخاص: يتم ذلك 
عبر مبادرة من الدولة بسداد 
رواتب المواطنين بشكل مقنن 

اقتصادية تنفيذية وزمنية 
مرحلية ومستقبلية تراعي 
التــدرج فــي التطبيق يتم 
الاتفاق عليها بين الحكومة 

ومجلس الأمة.
٭ إشــراك القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والأكاديمي 
المتخصــص فــي صياغــة 

الخطة وتنفيذها.
٭ استقلالية الخطة والتنفيذ 
من الضغوط الخارجية أو 
الداخلية ومن مراكز النفوذ 

السياسي والمالي.
٭ أهمية الأخذ بعين الاعتبار 
في إعداد الخطة الاقتصادية 
احتمالية طول بقاء الأزمة 

واتحاد المصــارف لتأجيل 
أقســاط القروض ٦ أشــهر 
أقســاط  تأجيــل  وكذلــك 
الاجتماعيــة  التأمينــات 

بالنسبة للمتقاعدين.
إنفــاذ تشــريع يلغــي  ٭ 
الفائدة/ الربح المحتسب عن 
هذه الفترة سواء للإسلامي 

أو التقليدي.
٭ تسهيل إجراءات الدولة 
لهذه المشاريع وإعفاؤها من 

الرسوم.
ـ أهميــة دعــم العمالــة   ٤
الوطنية في القطاع الخاص 
والأنشطة التجارية باعتبار 
كل واحد منهما يمثل عمادا 
مهما في النشاط الاقتصادي 
لذلك يتطلب توفير دعم مالي 
للعمالة الوطنية خلال أزمة 

الوباء.
٥ ـ ألقــى الوباء ظلاله على 
العقار وبالأخص إيجارات 
أو  الســكنية  العقــارات 
إيجارات واستثمار الأصول 
العقارية للأغراض التجارية 
ويتطلب أن تولي الحكومة 
اهتماما لهذا الجانب المهم في 
إطار السعي لتخفيف الآثار 
الضارة ومن ذلك تخفيض 

ومدروس أســوة بموظفي 
الحكومة منعا لتكرار النزوح 
الوظيفي الكبير (من الخاص 
إلى الحكومة) الذي حصل 

بعد أزمة ٢٠٠٨.
المخــزون  تعزيــز  ـ   ١٢
إذ  الاســتراتيجي للدولــة: 
تبين من الأزمــة أن الدولة 
لــم تكــن مســتعدة لأزمة 
أوبئة وبالتالي ظهر النقص 
الحاد في مستلزمات القطاع 
الطبــي والنقص في بعض 
الصناعــات المهمة في وقت 
بنــاء  وأهميــة  الأزمــات، 
خطط مســتقبلية لتعزيز 
الطبــي والغذائي  المخزون 
وإشــراك قطاعات الشــعب 
ومؤسسات المجتمع المدني 
والقطاع الخــاص في دعم 

وتحقيق ذلك.
١٣ ـ فرصة كبيرة بالبدء في 
معالجة جادة لأزمة التركيبة 
الســكانية لما لها مــن آثار 

اقتصادية كبيرة.
١٤ ـ سد الثغرات التشريعية 

في ظل الأوضاع القائمة:
٭ تكليــف لجــان مجلس 
الأمــة المعنية بالتعاون مع 
الحكومــة لتجهيــز حزمة 

التشريعات اللازمة.
٭ المعالجة القانونية لمفهوم 

القوة القاهرة.
الفجــوات  معالجــة  ٭ 

التمويلية.
٭ قانون الإفلاس.

٭ قانون العمل في القطاع 
الأهلي.

٭ القوانــين الخاصة بدعم 
العمالة الوطنية.

٭ تعديل القوانين الخاصة 
بالمدد القانونية في مختلف 
القوانــين وخاصة التي لها 
تبعات مالية واقتصادية. 

٭ قانون جهاز إدارة الأزمات 
والأخطار والكوارث.

١٥ ـ إنشــاء جهاز متخصص 
لإدارة الأزمــات والأخطــار 
والكوارث يكــون من ضمن 
الاســتعداد  اختصاصاتــه 
والتجهيز للأخطار الاقتصادية 
والمالية وانعكاســاتها على 
الدولة والشعب والاقتصاد 

وطريقة التعاطي معها.

استعرض خلالها انعكاس الأزمة على المستوى الدولي وتأثير ذلك على الشأن المحلي

محمد الدلال

الدولة المالي وقدرتها على 
الصمــود أمــام عالم يموج 
والتغيــرات  بالتحديــات 

السياسية المتسارعة.
يمكن تشخيص الوضع 
الحالــي للدولــة بالشــكل 

التالي:
١ ـ أزمات تاريخية مزمنة:

٭ مصدر وحيد للدخل.
٭ ضعف في تنفيذ خطط 

التنمية الجادة.
٭ تفشــي الفساد وضعف 

مواجهته.
٢ ـ صعوبات سبقت وباء ڤيروس 

(كورونا):

٭ عجز الموازنة.
٭ استنفاد الاحتياطي العام.
٭ اســتنفاد ســقف الدين 

العام.
٭ ضعــف حكومــي فــي 
العجــز وغيــاب  مواجهــة 

الرؤية الجادة لمعالجته.
٣ ـ تحديات أزمة وباء ڤيروس 

كورونا:

٭ انهيــار غيــر مســبوق 
لأسعار النفط.

٭ أزمة إفلاسات ومديونيات 
لقطاع المشــاريع الصغيرة 
للحكومــة  الأول  المعــول 
الســنوات  والمجلس خلال 
العشــر الماضيــة لتنويــع 

الدخل.
٭ عدم وضوح زمن انتهاء 
الأزمة واحتمالية طول فترة 
انعكاسها السلبي على الدولة 

والاقتصاد.
وبنــاء علــى مــا ســبق 
وحرصــا منــا علــى دعــم 
الحكومة بتقديم مقترحات 
من شــأنها أن تعــزز قيام 
رؤيــة اقتصاديــة مرحلية 
ومستقبلية ملائمة للتعاطي 
مع آثار الأزمة على الاقتصاد 
والقطاع الخاص والعمالة 
الوطنيــة. لذا، فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
أولا: ضوابط ومحددات 
وآليات على مجلس الوزراء 
الماليــة والجهــات  ووزارة 
المختصة بالدولة مراعاتها 

الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في مكافحة الڤيروس
قال النائب محمد الدلال ان الحكومة 
خطت خطوات بالاتجاه الصحيح في 
مكافحة ڤيــروس كورونا ويجب أن 
تستمر بنفس الخطوات دون تدخلات 
سياسية حتى لا يكون هناك انتكاسات 

كما حدث في الدول الأخرى.
وطالــب الــدلال، فــي تصريح 
للصحافيين بمجلس الأمة، بضرورة 
إعداد خطــة اقتصادية واضحة آنية 
الفترة  ومســتقبلية توافق معطيات 

الحالية، وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدلال أن هناك آثارا سلبية 
لانتشار كورونا على الاقتصاد ومالية 
الدولة وعلى معيشة المواطنين بالدرجة 
الأولى خاصة القطاع الخاص وأيضا 
على الإيجارات في المكاتب والســكن 

الخاص.

وأشار إلى ضرورة معالجة نتائج 
انخفاض سعر النفط وانعكاسه على 
ميزانية الدولة، وأيضا التركيبة السكانية 
وأثرها على الوضع الاقتصادي في ظل 

الظروف الحالية.
الذي ستتخذه  القرار  أهمية  وأكد 
الحكومة بهذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه 
الأزمة وحسب المعطيات ستطول بما 
يزيد الحاجة إلى رؤية حكيمة ومتزنة 
في ظل المتغيرات على مستوى العالم 
التي أدت إلى انهيار بعض الاقتصاديات 

الكبيرة حاليا.
وأضاف الــدلال أنه تقدم باقتراح 
برغبة برؤية اقتصادية شاملة، تتضمن 
إجراءات تخص ميزانية الدولة وترشيد 
السرية والهدر  الإنفاق والمصروفات 

ومواجهة الفساد.

وطالــب الدلال بإيقــاف ميزانية 
التعزيز للجيش وتغيير طريقة الإنفاق 
وفق الظروف الحالية في ظل انخفاض 

أسعار النفط وهو المورد الوحيد.
وقال الدلال انه يجب إعادة تقييم 
الاستثمارات في الخارج حماية لهذه 
الأموال، ويجب دعم الأوضاع المعيشية 
للمواطنين بالمخزون الغذائي والصحي، 
ودعم العاملين من المواطنين في القطاع 
الخاص ومراعاة الإيجارات للمواطنين 

والمقيمين.
أموال  أهمية توجيه  إلى  وأشــار 
التبرعات للمحتاجين والأسر المتعففة 
والبدون والمقيمين، ومعالجة التركيبة 
السكانية، مؤكدا الحاجة إلى وجود جهاز 
لإدارة الأزمات ومن ضمن اختصاصاته 

ومهامه البعد الاقتصادي للأزمة.

الطبطبائي: لا فرق بين 
المواطنين في قضية الحجر

قال النائب عمر الطبطبائي: إن الحكومة تقوم 
حاليا بإجلاء المواطنين الكرام، ونود أن ننوه انه 
لا فرق بين أي إنســان سواء كان شيخا أو ابن 
نائب أو مواطنا في موضوع الحجر، وسيكون 
لنا موقف مــــن الحكومــــة إذا توسطـــت لأي 

عمر الطبطبائيمن كان.

المطيري: توجيهات سمو الأمير بتأجيل 
الأقساط دليل حرصه على كل مواطن

أشــاد النائــب ماجــد 
المطيــري بتوجيهـــــات 
الســمو الأمير  صاحــب 
الشــيخ صبــاح الأحمــد 
أمــام  بتســهيل الأمــور 
المواطنــين خاصــة فيما 
يتعلق بتوجيهه مجلس 
الوزراء واتحاد المصارف 
لتأجيــل الاقســاط على 
المواطنين لســتة أشــهر 
فضلا عن توجيهات سموه 
بإجلاء المواطنين الكويتيين 
فــي مختلف دول العالم، 

مؤكدا ان تلك التوجيهات دليل حرصه 
على كل مواطن. 

وقال المطيــري في تصريح صحافي 
اضافــة لذلك كانــت لتعليمات ســموه 
السريعة لإصلاح وصيانة طرق البلاد 
الأثر الكبير على راحة المواطنين مرتادي 
الطرق خاصة ان عمليات الصيانة تتم 
أثناء فترة حظر التجول مما سيساهم في 
ان تكون طرق البلاد جميعها حديثة بعد 
انتهاء أزمة ڤيروس كورونا بإذن االله. 

وأشـــــاد المطيــــري 
بالجهــود الكبيــرة التي 
يبذلها سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صبــاح الخالــد 
الكبيــرة ونائــب رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء انــس 
الصالــح ووزير الصحة 
الشــيخ د.باسل الصباح 
في احتواء الأزمة والتي 
كان لها الأثر الإيجابي في 
خفض معــدلات الإصابة 
وزيادة حالات الشفاء، مثمنا الدور الكبير 
الذي تلعبه الطواقم الطبية والأمنية في 
سبيل تجاوز أزمة كورونا وتأمين البلاد 

صحيا وأمنيا.
وتطلــع النائــب ماجــد المطيري لأن 
يشمل قرار تأجيل الأقساط فئة «البدون» 
والخليجيين الذين يعانون كثيرا في هذه 
الأزمة لتوقفهم عن العمـــــل في جانب 
ولعدم وجود مصادر رزق لأغلبهــم في 

الجانــب الآخــر.

بما فيها إجلاء الكويتيين في الخارج

ماجد المطيري

نتطلع لأن يشمل تأجيل الأقساط «البدون» والخليجيين لظروفهم 
الخاصة في هذه الأزمة ونشيد بإصلاح الطرق في فترة حظر التجول السلمي يُشيد بدعوة السعودية لعقد قمة استثنائية 

لمجموعة دول العشرين لمواجهة ڤيروس «كورونا»
القاهرة ـ هناء السيد

أشــاد رئيــس البرلمان 
العربي د.مشــعل بن فهم 
الســلمي بدعــوة المملكــة 
العربية الســعودية بعقد 
افتراضية  قمة استثنائية 
العشــرين  لمجموعة دول 
اليــوم لمواجهــة انتشــار 
ڤيروس كورونا المستجد، 
المملكــة  استشــعارا مــن 
بأهميــة توحيــد الجهود 
الدوليــة المبذولة لمكافحة 
ڤيروس كورونا المستجد 
العالــم،  يجتــاح  الــذي 
آثاره الإنسانية  وتخفيف 
والاقتصادية والاجتماعية 

في هــذه الظروف العالمية 
الصعبــة، وانطلاقــا مــن 
المملكــة وعنايتها  حرص 
بأمن وســلامة واستقرار 

دول وشعوب العالم.
البرلمان  وثمن رئيــس 
العربي د.مشــعل بن فهم 
الســلمي عاليا الإجراءات 
الاســتباقية  الوقائيــة 
الصارمــة التــي اتخذتهــا 
المملكة العربية السعودية 
بشكل تصاعدي وتطبيقها 
أعلــى المعايير الاحترازية 
بشــكل فوري ومبكر لمنع 
انتشار ڤيروس «كورونا 
المســتجد» والتــي تمثلت 
في: إجراء الكشــف الطبي 

الرياضية، وإيقاف صلاة 
الجمعــة والجماعــة فــي 
جميــع مســاجد وجوامع 
المملكــة، وتعليــق جميع 
رحلات الطيــران الداخلي 
العــام  النقــل  ووســائل 
(الحافلات وسيارات الأجرة 
والقطــارات)، وصلت في 
ذروتهــا إلى فــرض حظر 
التجول الجزئي في جميع 
مناطق ومحافظات ومراكز 
المملكة بتاريخ ٢٣ الجاري 
لمدة واحد وعشرين يوما، 
وكل هذه الإجراءات أسهمت 
بشــكل فاعل في الحد من 
انتشــار ڤيروس كورونا 

المستجد داخل المملكة.

علــى كل مســافر قــادم 
للمملكة واستضافة جميع 
المسافرين القادمين للمملكة 
من الدول التي انتشر فيها 
الڤيروس إلى مراكز الحجر 
الصحــي على نفقة وزارة 
العمرة  الصحة، وإيقــاف 
وزيــارة المســجد النبوي 
الشريف والسياحة، ووقف 
الطيران  جميــع رحــلات 
الدولي، وتعطيل الدراسة 
المــدارس والمعاهــد  فــي 
والجامعات، وتعليق العمل 
في جميع الدوائر الحكومية 
باستثناء قطاعات محدودة، 
التجمعات  ووقف جميــع 
والأنشــطة والمســابقات 

د. مشعل بن فهم السلمي

على الدول والشعوب، في 
ظل تحمل المملكة العربية 
السعودية مسؤولية رئاسة 
العشــرين  مجموعة دول 

«المرأة والأسرة»: لوحات توعوية لإبراز 
دور المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع

المــرأة  لجنــة  أنهــت 
والاســرة تقريرهــا الثاني 
حول الاقتراح برغبة المقدم 
مــن النائب عبــداالله احمد 
الكندري، ونصه الآتي: «عمل 
حمــلات توعويــة ترعاها 
وزارة الاعلام ووزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي تهدف 
لإبــراز دور المــرأة وتعزيز 
مشاركتها في المجتمع، ونبذ 

العنف ضدها». 
وجاء تقرير اللجنة كما 
يلي: أحــال رئيس مجلس 
الأمــة الى اللجنــة بتاريخ 
٦/٢/٢٠٢٠، الاقتراح برغبة 

المجلس الموقر، وقد نظرته 
اللجنة في اجتماعها المنعقد 
بتاريــخ ١٧/٢/٢٠٢٠ ورأت 

تعديله.
وكان الاقتــراح كما ورد 
الــى اللجنة قــد نص على 
الآتي: «عمل حملات توعوية 
ترعاها وزارة الاعلام ووزارة 
التعليــم  التربيــة ووزارة 
العالــي تهدف لإبــراز دور 
المــرأة وتعزيز مشــاركتها 
في المجتمــع، ونبذ العنف 
ضدها»، فيما جاء الاقتراح 
بعد التعديل كالتالي: «عمل 
حمــلات توعويــة ترعاها 

(المشار اليه أعلاه) لدراسته 
وتقــديم تقرير بشــأنه الى 

فــي تقدمها وإشــراكها في 
عملية التنمية، ومساندتها 
من خلال ســن التشريعات 
الداعمة لها، وحث المجتمع 
على عدم اضطهادها أو مس 

كرامتها.
ونص الاقتراح الذي قدمه 
النائــب عبــداالله الكندري 
على «عمل حملات توعوية 
ترعاها وزارة الإعلام ووزارة 
التعليــم  التربيــة ووزارة 
العالــي تهدف لإبــراز دور 
المــرأة وتعزيز مشــاركتها 
في المجتمــع، ونبذ العنف 

ضدها».

وزارة الإعلام ووزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي تهدف 
لإبراز دور المرأة والأســرة 
وتعزيــز مشــاركتهم فــي 
العنــف  المجتمــع، ونبــذ 

ضدهم».
وبعد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الى 
الموافقة (بعد التعديل) على 
الاقتراح برغبة وذلك بإجماع 

آراء أعضائها الحاضرين.
النائــب عبــداالله  وكان 
الكندري قــدم اقتراحا جاء 
فــي مقدمته: عــززت دولة 
الكويت قيمة المرأة وساهمت 

ترعاها وزارات الإعلام والتربية والتعليم العالي

عبداالله الكندري


